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 :ملخص
رغم اهتمام الفكر الاقتصادي الوضعي بدراسة مشكلة ارتفاع الأسعار، وذلك بوضع نظريات اقتصادية      

فوضى في المعاملات لتفسيرها وضبطها، إلا أن العالم أجمع لايزال يعاني من آثارها وما يترتب عنها من 
الاقتصادية، وإختلالات عميقة اقتصاديا، واجتماعيا وسياسيا، بما يؤدي إلى إعاقة جهود التنمية الاقتصادية 

 .والاجتماعية، والإضرار بعدالة التوزيع واستقرار المجتمع
 علي  وسلم ـ إلى غاية وبالرجوع إلى التاريخ الاقتصادي للأمة الاسلامية الممتدة من بعثة الرسول ـ صلى الله    

ـ ارتفاع الأسعار في عهد الرسول ـ : سقوط الخلافة، نجد كتب التاريخ قد سجلت ثلاث هزات اقتصادية فقط هي 
صلى الله علي  وسلم ـ، المجاعة في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عن  ـ، الغلاء في مصر في عهد المملوكي، إلا 

طويلا، وهذا ما يجعل الرجوع إلى مبادئ الاقتصاد الاسلامي وآليات  مفيدا على أنها تعتبر هزات ظرفية لم تعمر 
 .الأقل في استخلاص ما يمكن الإفادة من  في واقعنا المعاصر

 .لذا ترمي هذه الدراسة لعرض مسألة التسعير وكيفية معالجتها في الفكر الاقتصاد الاسلامي
 ات التسعير في الجزائر، الاقتصادسياس التسعير، السعر المثل ،: الكلمات الدالة

Résumé  :  
La pensée économique porte un intérêt quant à l’étude du problème des hausses prix, en développant des 
théorèmes en vue de sa compréhension et sa régulation. Cependant, le monde entier souffre encore de ses 
conséquences néfastes engendrant des transactions économiques catastrophiques, des déséquilibres profonds 
sur les plans économique, sociale et politique, ce qui induit à handicaper les efforts de développement 
socio-économique et léser l'équité de la distribution et la stabilité de la société. 
Par référence à l'histoire économique de la nation islamique s'étendant de la Mission  du Prophète  jusqu'à la 
chute du khilafa, les livres d'histoire ont enregistré uniquement trois chocs économiques à savoir, 
l’augmentation des prix de l’époque du Prophète, la famine lors de la gouvernance de Omar ibn al-Khattab, 
la hausse des prix en Egypte à l'époque des Mameloukes.  Toutefois, de tels chocs sont considérés comme 
momentanés et passagers. De ce fait, le retour aux principes de l'économie islamique avec ses mécanismes 
pourrait être bénéfique pour notre monde actuel . 
   Mots-clés : taxation de prix ;  prix juste ; politiques de prix en Algérie, économie islamique 
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 : مقدمة
ة الإسـلامية علــى رعايـة مصــلرة الفـرد والجماعــة، وذلـك بتشــريع كـل مــا فيـ  منفعــة وخـير  ــم، تقـوم أككـام الشــريع     

ومنع كل ما يلرق الشر والضرر بهم، قصد تحقيق مصلرة الفرد وإسعاده في الدارين ـ الدنيا والأخـرة ـ، ولا تقـر رعايـة 
لتشــمل العبــادات والمعــاملات وغيرهــا مــن الشــريعة الإســلامية  ــذه المصــلرة عنــد نــوع معــ، مــن التشــريعات، بــل  تــد 

 .الأككام التي تنظم علاقة الفرد برب  وعلاقت  بغيره في مختلر مجالات الحياة
كما تقوم أككام المعاملات في الشريعة الإسلامية على أساس مبـدأ كريـة التعامـل، فـلا يـبرم عقـد في البيـع والشـراء       

علــى هــذا المبــدأ منعــت الشــريعة الإســلامية الدولــة مــن كبــت الحريــة وتعطيلهــا أو  إلا بتــوافر الرضــا بــ، المتعاقــدين، وبنــاء
 .تقييدها والحد منها ـ عدم التدخل الدولة في السوق ـ مادام التعامل جاريا في إطار تعاليم الإسلام

البـاعع المشـتري ولكن إذا أسيئ إستخدام هـذه الحريـة وخرجـت تصـرفات أفـراد المجتمـع عـن تعـاليم الإسـلام وإسـتغل      
برفع أسعار سلع  لترقيق مصالح  الذاتية على كساب مصلرة المجتمع، فإن الشريعة الإسلامية تفرض على الدولـة أن 
تتــــدخل لإلــــزام مــــن خــــرم عــــن تعــــاليم الإســــلام بــــالعودة إلى جــــادة الصــــواب كــــ   تفــــي في المجتمــــع كــــل أنــــواع الظلــــم 

 قامــت علــى رعايــة المصــال وكريــة التعامــل لا تســمو لمصــلرة فــرد ـ أو والإســتغلال، ذلــك أن الشــريعة الإســلامية الــتي
مجموعة من الأفراد ـ أن تطغى على مصلرة الجماعة ـ المجتمع ـ، ولا يتم ذلك إلا بتغليب مصلرة المجتمع على مصـلرة 

 .الأفراد
 :ومن هذا العرض تتبلور معالم إشكالية البرث التي يمكن صياغتها على النرو التالي

الاسلامي ؟ وماهي الدروس المسـتفادة علـا السياسـات السـعرية  ا هو مضمون مقاربات التسعير في الاقتصادم
 في الجزائر؟ 

 :ويرمي البرث لترقيق الأهداف التالية
ــ واولــة إبــراز فعاليــة أككــام المعــاملات في الشــريعة الإســلامية ومــدا نجاعتهــا في المســا ة الفعالــة في كــل المشــكلات  ـ

 .ادية ومن بينها إرتفاع الأسعارالاقتص
في المشــاكل الإقتصــادية ـ مــن بينهــا إرتفــاع ( مــن بيــنهم شــيخ الإســلام إبــن تيميــة)ـــ واولــة إظهــار أراء علمــاء الإســلام 

الأســعار ـ الـــتي تظهـــر في المجتمــع، وإن دل علـــى شـــيئ فإمـــا يـــدل علـــى أن علمـــاء الإســـلام عايشـــوا عصـــرهم وخـــالطوا 
 .مجتمعهم

الباكــث المــنهت الترليلــي الــذي يمكنــ  مــن تحليــل مشــكلة إرتفــاع الأســعار الــتي كــدثت  إســتخدم: ســتخد المــج ا الم
زمــن النــى صــلى الله عليــ  وســلم، وذلــك بإســتقراء النصــوص القرآنيــة والأكاديــث النبويــة  اولــة ضــبط مشــكلة إرتفــاع 

سمو بتعرير التسعير وطرق تقديره، لما ل  من الأسعار في الاقتصاد الجزاعري، كما تم  إستخدم المنهت الوصفي الذي ي
 .آثار وخيمة على أفراد المجتمع في كالة التلاعب ب 

 تعريفه، حكمه، طريقة تحديده : التسعير في الاسلا : أولا
  يمكن تعرير التسعير كما يلي: تعريف التسعير .1
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جعلـت لـ  سـعرا  معلومـا  : تسـعيرا  أيسـعررت الشـيء : (1)يقـول الفيـومي في المصـبالم المنـير: تعريف التسـعير لةـة  -
كـن أن ت شـتري  :ينتهي إلي ، وأسعررت  إذا زادت قيمت ، وليس ل  سِعرا إذا أفـرط رخصـ ، وسـعر السـوق هـو الحالـة الـتي يم 

 .هو الحالة التي يم كن أن ت شتري بها الوكدة في وقت ما: بها السلعة في وقت ما، وسعر الصرف
الدولـة ثثلـة في وزارة التجـارة أو أي هي ــة )هــو قيـام السـلطات المختصـة  :وضـعيتعريـف التسـعير فـي الفكـر ال -

بترديــد أســعار الســلع الضــرورية لمنــع المضــاربة فيــ ، ويفهــم ثــا ســبق أن هــذا المصــطلو يعــ  التســعير ( أخــرا مختصــة
 . الجبري الذي تحدده الدولة، بحيث لا يجوز للباعع أن يتعداه، وإلا كان عرضة للعقاب

لقد تعددت تعريفاتـ  بتعـدد الزوايـا الـتي تناولـ  الفقهـاء مـن خلا ـا، ويمكـن : تعريف التسعير في الفكر الإسلاميـ  
تدخل الدولة لترقيق المصلرة العامة، ومضمون هذا التدخل تقدير القيمة : بأن   -بالجمع ب، هذه الزوايا -تعريف  

التقـدير هـو تحقيــق العـدل ومنـع الظلــم سـواء للبـاعع والمشــترا، وفي الـتي ينبغـي أن يسـود البيــع عليهـا، والغايـة مــن هـذا 
، ويتفـق في (2)"التسـعير إلـزام بالعـدل ومنـع عـن الظلـم ، وهـو يشـمل تسـعير السـلع والأعمـال: "هذا يقول ابن القيم

ات سـواء  هذا مع شيخ  إبن تيمية، وعلي  فإن التسعير هو أن تقوم الدولة أو من ينوب عنها بترديـد أسـعار الحاجيـ
 .كانت أعيانا أم منافع وإجبار الباعة على بيعها بالسعر ا دد

لقــد تنــازع الفقهــاء في ككــم التســعير، فمــنهم مــن يــرا بأنــ  مــن : حكــم التســعير فــي الفكــر الإســلامي .2
 :الظلم الذي لا يجوز، ومنهم من يرا أن  من العدل الجاعز

افعية والحنابلــة إلى أنــ  لا يجــوز للرــاكم أن يســعر علــى ذهــب بعــش الشــ: عــد  جــوات التســعير م لقــا: الــرأي الو 
، (الترريم)الناس مطلقا ، وإن فعل ذلك يكون فعل  هذا إكراها  ي كره مع  البيع والشراء، ويمنع صرة البيع عند بعضهم 

تمد أصراب وذهب جمهور من الفقهاء ومنهم فقهاء التابع، والظاهرية إلى أن الأصل في التسعير هو الترريم، وقد إع
 :هذا الرأي على أدلة من الكتاب والسنة والعقل

لا تأكلوا أموالكم بيجكم بالباطـل لالا أن تكـون تجـارة عـن  ءامجوا يا أي ا الذين:" قول  تعالى: ـ دليل م من الكتاب
، وبـاعع، ، يتضو من هذه الآية الكريمة أن الله سبران  وتعالى نهى المتعامل، في السـوق مـن منتجـ (3)"تراض مجكم

ومشـترين أكـل أمـوا م بيـنهم بالباطـل، ومــن بـ، أوجـ  الباطـل وضـع السـعر مــن طـرف متـدخل خـارجي كالدولـة لصــال 
جهة على كساب جهة أخرا، وعلى ذلك تفيد هـذه الآيـة إطـلاق الحريـة للبـاعع، والتسـعير تضـييق عليـ  وإلزامـ  بسـعر 

 . باب أكل أموال الناس بالباطل الذي نهت عن  الآية الكريمة مع، في البيع، إذ قد لا يكون راضيا ب  فيكون من
غـلا السـعر علـا ع ـد رسـو  ا  للهـلا ا  :" ما رواه أنس بن مالـك رضـي الله عنـ  كيـث قـال: ـ دليل م من السجة
 لان ا  هـو القـابا الباسـل الـراتم المسـعر ولاجـي لرجـو أن: يا رسو  ا  لو سـعرت؟ فقـا : عليه وسلم، فقالوا

، وما روي أيضـا عـن أه هريـرة رضـي (4)"ألقا ا  عز وجل ولا ي لبجي أحد بمظلمة ظلمت ا لاياه في د  و لا ما 
يـا رسـو  ا  : بـل أدعـو ا ،  ـم جـاء رجـل قاـر فقـا : يا رسو  ا  سـعر، فقـا : جاء رجل فقا :" الله عن  قـال
 (.5)" ولي  لحد عجدي مظلمةبل ا  يخفا ويرفعوا لاجي لرجو أن ألقا ا : سعر، فقا 
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يتضـو مــن خــلال هـذين الحــديث، أن المــنهت الإســلامي لا يقيـد الســوق وإمــا يطلــق الحريـة للمتعــامل، بــأن يبيعــوا        
ويشـتروا الســلع وفقــا لقــانون العــرض والطلـب، أمــا إلــزام هــؤلاء المتعــامل، بســعر معـ، يعتــبر ظلمــا في كقهــم ومــنعهم ثــا 

 :، وبهذا يظهر تحريم التسعير في هذين الحديث، من وجه،أباك  الله  م

إمتنــع الرســول صــلى الله عليــ  وســلم عــن التســعير رغــم أن الصــرابة طلبــوا منــ  ذلــك، فلــو كــان التســعير : الوجــه الو 
 .جاعزا لإستجاب لطلبهم، و ذا يكون التسعير غير جاعز

عـ  عـن التسـعير بأنـ  ظلـم، والظلـم كـرام، ومنـ  يكـون التسـعير علل الرسول صـلى الله عليـ  وسـلم إمتنا: الوجه الثاجي
 .كراما

إســتندوا في ذلــك علــى قــول الإمــام الشــوكاني الــذي إســتدل مــن كــديث أنــس بــن مالــك علــى تحــريم : ـــ دلــيل م العقلــي
ة إن النـــاس مســـلطون علـــى أمـــوا م والتســـعير كجـــر علـــيهم، والإمـــام مـــأمور برعايـــ: :"التســـعير وأنـــ  مظلمـــة كيـــث قـــال

مصــلرة المســلم، ولــيس نظــره في مصــلرة المشــتري بــرخ  الــثمن أولى مــن نظــره في مصــلرة البــاعع بتــوفير الــثمن، وإذا 
 كيـث؛  P.Kotler، وهـذا يتفـق إلى مـا أشـار إليـ (6)"تقابل الأمران وجب  ك، الفريق، من الإجتهـاد لأنفسـهم

 .(7)شتريإن تحديد السعر يتم عن طريق التفاوض ب، الباعع والم: قال
ذهب الحنفية ورواية عـن الإمـام مالـك إلى جـواز التسـعير عنـد إغـلاء : جوات التسعير عجد لاغلاء التجار: الرأي الثاجي

التجــار وتــواط هم علــى رفــع الســعر قصــد الضــرر بالمســتهلك،، هنــا يجــب علــى ولي الأمــر التــدخل لرفــع الضــرر بالعــدل 
عي، فإن التسعير في هـذه الحالـة مصـلرة عامـة، ولقـد إسـتدل أصـراب الذي هو من متطلبات وكقوق الرعية على الرا

 :هذا الرأي بما يلي
من أعتق شِركا له في عبد وكان له من المـا  مـا يبلـم  مـن العبـد قلـو  عليـه :" قول الرسول صلى الله علي  وسـلم -

ن هـذا الحــديث أن ، مـا يســتدل بـ  مـ"قيمـة عـد  لا وكــ  ولا شـ ل فـأع ا شــركاءه حصصـ م وعلتـق عليــه العبـد
الشــارع لم يعــط المالــك الحــق بأخــذ زيــادة علــى القيمــة، كيــث أوجــب بيــع الشــيئ بــثمن المثــل لمصــلرة تكميــل العتــق، 
فكيـر إذا كانــت كاجــة النــاس إلى  لــك الطعـام والشــراب واللبــاس وغــيره مــن الســلع الضـرورية،  ــذا فــإن الــذي أمــر بــ  

ير في الحقيقـة، لأن كاجـة النـاس إلى الطعـام والشـراب واللبـاس وغـير ذلـك مـن النى صلى الله علي  وسـلم إمـا هـو التسـع
مصلرة عامة الناس ليس الحق فيها لواكد بعين ، ولـو أعطـي أربـاب السـلع الحريـة في البيـع بمـا يشـاءون لكـان مـا يلرـق 

 .الناس من الضرر أعظم وأفرش، ومن أجل رفع هذا الضرر يجب تقدير الثمن بثمن المثل
يقــال أن التســعير يقيــد كريــة التجــار ويلرــق الضــرر بهــم والضــرر منهــي عنــ  شــرعا، إلا أن الــذين ينــادون بضــرورة قــد  -

التسعير يقولون بأن الضرر الحاصل مـن منـع التسـعير أكـبر بكثـير مـن الضـرر النـاتت مـن إجبـار التجـار علـى البيـع بسـعر 
 .ضرر الأصغرالمثل، وفي الشريعة الاسلامية يجب دفع الضرر الأكبر بال

إن القول بالتسعير عند تجـاوز التجـار  ـن المثـل في البيـع صقـق مصـلرة المجتمـع بإسـترخاص الأسـعار و ـايتهم مـن  -
جشــع التجــار وإســتغلا م، وهكــذا يتضــو مــن كــلام الفقهــاء الــذين أجــازوا التســعير أنهــم لم يجيــزوه لذاتــ  لأنــ  إجــراء 

 .رينوقاعي لصد ظلم الظالم، وإكتكار ا تك
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:" لقـد فصـل شـيخ الاسـلام إبـن تيميـة المسـألة فقـال :رأي شيخ لاسلا  لابن تيمية في مسـألة التسـعير: الرأي الثالث
أن الســعر منــ  مــا هــو ظلــم لا يجــوز ومنــ  مــا هــو عــدل جــاعز، فــإذا تضــمن ظلــم النــاس وإكــراههم بغــير كــق علــى البيــع 

م، وإذا تضــمن العــدل بــ، النــاس مثــل إكــراههم علــى مــا يجــب بــثمن لا يرضــون  أو مــنعهم ثــا أباكــ  الله  ــم فهــو كــرا
، (8)"عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ثا صرم علـيهم مـن أخـذ زيـادة علـى عـوض المثـل فهـو جـاعز بـل واجـب

 :ومن  نجد إبن تيمية فصل المسألة كما يلي
لى الله علي  وسلم كما ورد في كديث أنس لقد أرجع شيخ الإسلام إبن تيمية عدم تسعير النى ص: ـ عد  التسعير

بن مالك لكون الرسول صلى الله علي  وسلم لم يكن أمـام كاجـة ملرـة للتسـعير، لأن الـذين عايشـوا الرسـول صـلى 
الله علي  وسلم لم تكن الدنيا شـغلهم، ولم يكـن  ـة أكـد إمتنـع عـن بيـع مـا يجـب عليـ ، أو القيـام بعمـل يجـب عليـ ، 

فــإذا كــان النــاس يبيعــون ســلعهم علــى :" أكثــر مــن  ــن المثــل، وفي هــذا الشــأن يقــول إبــن تيميــةأو طلــب في شــيئ مــا 
الوج  المعروف من غير ظلم مـنهم، وقـد إرتفـع السـعر إمـا لقلـة الشـيئ وإمـا لكثـرة الخلـق، فهـذا إلى الله، فـإلزام الخلـق 

 .(9)"أن يبيعوا بثمن بعين  إكراه بغير كق
فيمــا بعــد عــدم تســعير النــى صــلى الله عليــ  وســلم كمــا ورد في كــديث أنــس بــن  (11)ومــن ذلــك إســتخل  الفقهــاء

 :مالك ما يلي
 .ـ أن السعر قد إرتفع في المدينة لقلة الشيئ وكثرة الخلق

 .ـ أن هذا النوع من إرتفاع الأسعار عارض ناشئ من سبب طارئ سيزول بزوال سبب 
اونــا منـ  ـ كاشــاه ـ ولكنـ  أدر  بثاقــب فكـره أن ســبب ــ أن الرسـول صــلى الله عليـ  وســلم لم يـدع التسـعير ه

 .إرتفاع الأسعار مسألة طارعة ستزول بزوال السبب
ـ أن الوقاعع أثبتت بعد ذلك مدا صـرة رأي رسـول الله صـلى الله عليـ  وسـلم بـدليل أن الأسـعار عـادت إلى 

 .معد ا الطبيعي بعد فترة وجيزة نتيجة الجلب
نـع أربـاب السـلع مـن بيعهـا ـ مـع ضـرورة النـاس إليهـا ـ إلا بزيـادة علـى الـثمن المعـروف، فهنـا إذا إمت: ـ ضرورة التسـعير

يجب عليهم بيعها بثمن المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بثمن المثل، فيجب أن يلتزمـوا بمـا ألـزمهم الله بـ ، وبعبـارة 
هنـا يــرا الفقهـاء أن التســعير كـلال بــل واجــب، أخـرا إذا كــان الغـلاء ناتجــا عـن جشــع التجـار وإســتغلا م للنــاس، ف

 .ويتع، على ولي الأمر تحديد الأسعار،  اية للناس من جشع التجار وإستغلا م
 سيتم مناقشة الأراء السابقة كما يلي: مجاقشة الراء السابقة .3

 : عد  جوات التسعير م لقا: ـ مجاقشة الرأي الو 
لأن التســـعير يلـــزم التجـــار ببيـــع ســـلعهم بـــثمن المثـــل الـــذي يراعـــى عنـــد  (11)يمـــةإن التســـعير لا  ـــالر الآيـــة الكر : أولا

تحديده مصلرة الباعع ومصلرة المشتري، وعلى هذا لا يكون في  أكل أموال الناس بالباطل، بل علـى العكـس نجـد أن 
 .ل أموال الناس بالباطلتر  الحرية المطلقة للتجار ليبيعوا بأسعار مرتفعة مستغل، في ذلك كاجة الناس هو بعين  أك

إلا أن التســعير في هــذه الحالــة يجــب أن يكــون تســعيرا عــادلا يراعــى فيــ  قيمــة الســلعة مضــافة إليهــا كســب معقــول       
 .    للتاجر، وبذلك لا نجد في  أكل المشتري مال التاجر بغير كق
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لا : لم لم ينــ  عــن التســعير صــراكة فلــم يقــل، لأن النــى صــلى الله عليــ  وســ(12)إن التســعير لا  ــالر الحــديث،:  اجيــا
يجوز التسعير أو التسعير كرام، ولكن كـل مـا جـاء في الحـديث، أنـ  لم يسـعر لأنـ  لم تكـن هنـا  كاجـة إليـ ، وبـذلك لم 
نجـد في الحـديث، مــا يـدل علـى عــدم جـواز التسـعير في كالــة جشـع التجـار وتجــاوزهم الحـد المعقـول للبيــع بـأعلى مـن  ــن 

 .المثل
ومــن الأدلــة العقليــة الــتي قالــت بعــدم جــواز التســعير، فمنطقيــا لــيس مــن مصــلرة ولي الأمــر تــر  الفرصــة للتجــار :  الثــا

إكتكار السلع وإستغلال الناس بحجة عدم التسعير والحجر عليهم في التصرف في أمـوا م، بـل مـن مصـلرة المجتمـع أن 
أن يلرقــوا الظلــم بالمشــتري، شــريطة أن يتضــمن هــذا الســعر ربحــا  يلــزم ولي الأمــر التجــار بــالبيع بســعر المثــل لمــنعهم مــن

 .معقولا للتجار
 .يمكن القول أن  ليس هنا  في الاسلام ما يمنع التسعير طالما يراعى في  مصلرة المجتمع: فالجتيجة هي            

 : جوات التسعير عجد لاغلاء التجار: ـ مجاقشة الرأي الثاجي
مر التدخل بترديد السعر في كالة إغلاء التجار لسلعهم لرفع الضرر وتحقيـق العـدل الـذي هـو يجب على ولي الأ :أولا

 .من متطلبات وكقوق المجتمع على الحاكم، لأن التسعير في هذه الحالة صقق مصلرة عامة
ســعر المثــل، إن الضــرر  الحاصــل مــن منــع التســعير أعظــم بكثــير مــن الضــرر النــاتت مــن إجبــار التجــار علــى البيــع ب : اجيــا

 .ولاشك أن الضرر الأكبر يجب أن يدفع بالضرر الأصغر
يمكـن القـول بـأن التسـعير وإلـزام التجـار بـثمن المثـل عنـد تجـاوزهم الأسـعار ـ الـتي تحقـق  ـم ربحـا معقـولا ـ : فالجتيجـة هـي

مصال المجتمع ودفع الضرر وظهور بوادر الجشع والإستغلال،  و الرأي المختار الذي يجب العمل ب ، لما في  من تحقيق 
 .عن الناس

لا يـرا إبـن تيميـة الأخـذ بالتسـعير مطلقـا وفي كـل الأكـوال، وإمـا يفـرق بـ، : ــ مجاقشـة رأي شـيخ الإسـلا  لابـن تيميـة
 :   كالت،

إذا كان الغلاء ناتجـا عـن قلـة العـرض وكثـرة الطلـب دون أن يكـون للتجـار دخـل في ذلـك، فهنـا لا يـرا : الحالة الولا
 .لأخذ بالتسعير بل يراه ضربا من ضروب الظلم والعدوانا

إذا كــان الغــلاء ناتجــا عــن جشــع التجــار وإســتغلا م للنــاس، فهنــا يــرا أن التســعير كــلال بــل واجــب،  :الحالــة الثاجيــة
 .ويتع، على ولي الأمر تحديد الأسعار،  اية للناس من جشع التجار وإستغلا م

أن  يجب الجمع ب، المنع والإيجاب، فإذا كان التسعير في سلعة معينـة في ظـرف معـ، لا يمكن القول  :فالجتيجة هي    
صقـــق مصـــالحها ويلرـــق بهـــا الضـــرر كـــان المنـــع،  أمـــا إذا كـــان التســـعير صقـــق مصـــلرة المجتمـــع كـــان الايجـــاب بشـــرط ألا 

ة الشـريعة الاسـلامية وعـدالتها لمـا يتضمن السعر الذا تضع  الدولة الضرر للباعع أو المشتري،  وهذا ما يتفـق مـع حاكـ
 .في  من جلب المصال ودفع المفاسد ورفع الظلم عن الناس

 تجظيم التسعير في الفكر الاسلامي :  اجيا
مــن كيــث الأصــل لا يجــوز التســعير في كــل الأوقــات والأكــوال، وإمــا يتعــ، الأخــذ بــ  في كــالات معينــة إســتثناعية،      

 :ت لضرورة تدخل ولي الأمر لترديد الأسعارولقد كدد الفقهاء أربع كالا
عندما يكون النـاس في كاجـة ماسـة إلى سـلعة معينـة يجـب علـى ولي أمـر  :حاجة الجاس لالا السلعة: الحالة الولا

لـولي الأمــر أن :" المسـلم، تسـعيرها خشـية إسـتغلال التجــار هـذه السـلعة فيرفعـون سـعرها، وفي ذلــك يقـول إبـن تيميـة
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بيع ما عندهم بثمن المثل عند ضرورة الناس إليـ ، مثـل مـن عنـده طعـام لا صتـام إليـ  والنـاس بحاجـة  يكره الناس على
مــا إكتـام إلى بيعــ  وشــراع  عمــوم النـاس فإنــ  يجــب ألا يبــاع إلا :" ، وقـال أيضــا"إليـ ، فإنــ  يجــبر علـى بيعــ  بــثمن المثــل

،  وعلى (13)"ام إلي  الناس كاجة عامة فالحق في  للهبثمن المثل، إذا كانت الحاجة إلى بيع  وشراع  عامة، وإن إكت
 .هذا أجمع الفقهاء على أن ما صتام إلي  عامة الناس يجب ألا يباع إلا بثمن المثل

الإكتكار هو كبس الشيئ عن البيـع والتـداول قصـد إغـلاء سـعره، والإكتكـار وـرم : حالة الإحتكار: الحالة الثاجية
بـس  العبـد المحتكـر، لان سـمخ بـراص : :"اجرة لقـول الرسـول صـلى الله عليـ  وسـلمفي الإسلام بعبارات شديدة ز 

، كمـــا أن مـــن (15)"الجالـــر مـــرتوم والمحتكـــر ملعـــون:" وقـــال أيضـــا ،(14")ســـاءه، ولان ســـمخ بةـــلاء فـــر 
ل في من دا:"الأكاديث الملفتة للإنتباه في شأن الإكتكار والتلاعب بالأسعار قول الرسول ـ صلى الله علي  وسلم ـ

 ".شيئ من أسعار المسلمين ليةليه علي م كان حقا علا ا  تبارك وتعالا أن يقعده بعظم من الجار يو  القيامة
إن ا تكــر هــو الــذي يعمــد إلى شــراء مــا صتــام إليــ  النــاس مــن الطعــام فيربســ  :" وفي هــذا الشــأن يقــول إبــن تيميــة    

ي، و ذا كـان لـولي الأمـر أن يكـره النـاس علـى بيـع مـا عنـدهم بـثمن عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظلم للخلق المشتر 
 ".المثل

فــالإكراه علــى البيــع بــثمن المثــل هــو التســعير، وفي كالــة الإكتكــار مــع كاجــة النــاس إلى الســلعة ا تكــرة تشــتد         
وذلــك لــدفع الضــرر ( كتقييــد كــق التصــرف بالملــ)الحاجــة إلى التســعير، كمــا إتفــق الفقهــاء كــذلك علــى تطبيــق الحجــر 

 .الذي يصيب عموم الناس فيما لو تر  ا تكر كرا في تصرف  فيما يملك
وعلــى هــذا الأســاس صــرم الإســلام كــل أنــواع الإكتكــار في جميــع مــا صتــام إليــ  الإنســان وكــل مــا يضــر بالنــاس          

هــو إلحــاق آثــار ضــارة علــى الإقتصــاد  ، وعلــة تحــريم الإكتكــار(16)كبســ  طعامــا كــان أو لباســا أو در ــا أو غــير ذلــك
وعلى مستوا الأسعار، وما يجره من كسب غير مشروع دون عمل وجهـد لف ـة قليلـة وجعـل بقيـة أفـراد المجتمـع يعيشـون 
في الفقــر، خاصــة إذا مــا تعلــق الإككتــار بالحاجــات الأساســية والضــرورية، لــذلك قــال الرســول ـ صــلى الله عليــ  وســلم 

من لاحتكر حكرة يريـد :" ، وقال أيضـا(17")بعين ليلة فقد برئ من ا  تعالا وبرئ ا  مجهمن لاحتكر طعاما أر ":ـ
وكلمـة خـاطئ ليسـت  ،(19")لا يحتكـر لالا اـاطئ" :، وقـال أيضـا(18")أن يةلي ب ا علا المسلمين ف و اـاطئ

وججودهمـــا كـــاجوا  لان فرعـــون وهامـــان" :هينـــة، كيـــث بهـــذه الكلمـــة دمـــة القـــرآن الجبـــابرة ـ فرعـــون وهامـــان ـ فقـــال
 .فكانا مصير ا الغرق في اليم، (21")ااطسين

إن ا تكـــرين أصـــبروا :" وفي هـــذا الســـياق يقـــول الأســـتاذ جـــون أيـــز أســـتاذ الاقتصـــاد في الجامعـــة الأمريكيـــة بالقـــاهرة   
الغايـة، وأمعنـوا في تاعه، في مطاردة المال، الـذي يجـب أن يكـون وسـيلة إلى الحيـاة الطيبـة، لا غايـة في ذاتـ ، كـ  نسـوا 

 .(21)التعلق بالوسيلة
تتمثــل هـذه الحالـة في تواطـؤ البـاعع، وتـدمرهم ضــد المشـترين لبـيعهم سـلعة مـا بــثمن : حالـة التواطـ : الحالـة الثالثـة

مع، يترقق  م ربحا فاكشا، وعلى العكس قـد يتواطـأ المشـترين ضـد البـاعع، لشـراء سـلعة مـا بـثمن أقـل، وفي هـذا 
وقــد منــع غــير واكــد مــن الفقهــاء كــأه كنيفــة وأصــراب  القســام الــذين يقتســمون العقــار وغــيره :" يميــةيقــول إبــن ت

بالأجرة أن يشتركوا، فإنهم إذا إشتركوا والناس وتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البـاعع، الـذين تواط ـوا علـى 
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ط وا على أن يشتركوا فيما يشتري  أكدهم كـ  يهضـموا ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى، وكذلك منع المشترين إذا توا
 .(22)"سلع الناس أولى

وعلي  تنطـوي كالـة تواطـؤ البـاعع، تحـت كالـة الإكتكـار بمعـنى الإمتنـاع عـن البيـع إلا بسـعر فـاكش، وإن كانـت        
بالمشــترين، الأمــر الــذي  تزيــد عليهــا بأنهــا لا تكــون كــالات فرديــة وإمــا تأخــذ صــورة تــدمر علــى الســعر البــاهش إضــرارا

يوجب فرض التسعير من طرف الدولة، وكذلك الحال في كالة تواطؤ المشترين ليلرقوا الضرر بأصراب السـلع، كيـث 
 .يجب فرض التسعير عليهم دفعا للضرر

يقصــد بالحصــر توزيــع ســلعة معينــة علــى مجموعــة معينــة مــن البــاعع، ثــا يمكــنهم مــن  :حالــة الحصــر: الحالــة الرابعــة
وأبلــة مــن هــذا أن يكــون النــاس قــد إلتزمــوا ألا يبيــع :" بيعهــا بأســعار مرتفعــة، وقــد عــاة إبــن تيميــة هــذه الحالــة بقولــ 

الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا  م ثم يبيعونهـا هـم، فلـو بـاع غـيرهم ذلـك منـع، فهنـا يجـب 
، ولا يشـــترون أمـــوال النـــاس إلا بـــثمن المثـــل، فالتســـعير في مثـــل هـــذا التســـعير علـــيهم بحيـــث لا يبيعـــون إلا بـــثمن المثـــل

 .(23)"واجب بلا نزاع
يجـــب التســـعير في هـــذه الحالـــة لتفـــادي الظلـــم ودفعـــ ، لأنهـــا كالـــة شـــبيهة بالإكتكـــار، إلا أن الفـــارق هـــو جـــواز         

سلعة معينة، لكن يتع، على الدولـة في مثـل ترخي  الدولة لجهة معينة أو لفرد مع، بالإنفراد بإنتام أو توزيع مادة أو 
ــــة أن تقــــرن مثــــل هــــذا الترخــــي  بتســــعير جــــبري  ــــذه المــــادة أو الســــلعة لتفــــادي إكتمــــال وقــــوع الإســــتبداد  هــــذه الحال

 .بالمستهلك، من جانب صاكب الإمتياز أو المرخ  ل 
ع و كن من نفوسـهم الطمـع وسـيطرت التي تستوجب التسعير هي كلما إستولى على التجار الجش فالقاعدة العامة    

 .عليهم الأنانية وعمدوا إلى الإكتكار والإستغلال توجب على الدولة التدخل بترديد الأسعار
 سياسات التسعير في الجزائر   ـ مجظور تحليلي ـ:  الثا

 :مرت سياسات التسعير في الجزاعر بمركلت،  ا :مضمون سياسات التسعير في الجزائر. 1
 يزت هذه المركلة بإكتكار الدولة لكل وساعل وآليـات : 1988ـ1962: سياسة تحديد السعار: الولاالمرحلة 

 وين المواطن،، نظرا لإمتلاكها لشبكة واسعة من المؤسسات العموميـة للإنتـام والتوزيـع علـى المسـتوي، المركـزي وا لـي  
 :كما هو مب، في الجدول التالي

 1988ـ1962  العمومية التابعة للدولةالم سسات : 11:الجدو  رقم
 ملاحظة وظيفت ا الم سسات

ONACO علا المستوى المركزي مجتوجات البقالة 
SNSEMPAC علا المستوى المركزي مشتقات الحبوب 

OAIC علا المستوى المركزي الحبوب والبقو  الجافة 
ENAFLA علا المستوى المركزي الخضر والفواكه 

ONALAIT المستوى المركزي علا الحلير 
ENCG علا المستوى المركزي المواد الدسمة 

SNS علا المستوى المركزي مجتوجات الحديد 
SNMC علا المستوى المركزي الإسمجت 
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EDIPAL علا المستوى المحلي مجتوجات البقالة 
EDIMCO علا المستوى المحلي مواد البجاء 

EDIED علا المستوى المحلي تج يزات مجزلية 
COFEL علا المستوى المحلي اضر وفواكه طاتجة 

بالموازاة مع هذا التنظيم كانت الدولة الجزاعرية  تلـك أيضـا شـبكة واسـعة مـن الأسـواق المتمثلـة في الأروقـة الجزاعريـة       
برة لبنـاء وأسواق الفلالم، بالإضافة إلى هذا إستفادت أغلب البلديات في إطار المخططات التنموية من موارد مالية معتـ

 .أسواق مغطاة للبيع بالتجزعة وهياكل تجارية أخرا مفيدة إجتماعيا متمثلة في أسواق الجملة والمذابو والمسمكات
مــــن خــــلال المرســــوم رقــــم  5491أمــــا فيمــــا  ــــ  الأســــعار فيرجــــع أول تحديــــد للأســــعار في الجزاعــــر إلى ســــنة         

، لكـن 5411بهذا القـانون إلى غايـة شـهر مـاي مـن سـنة  ، ولقد إستمر العمل5491جوان  13بتاريخ  5941ـ91
وا ــددة للرقابــة علــى تكــوين الأســعار في مختلــر مراكــل  (24)تم إصــدار ثلاثــة مراســيم تنفيذيــة 5411مــع نهايــة ســنة 

 :الإنتام وهدف هذه المراسيم إلى
 .ـ توسيع مجال الرقابة الإدارية

 .ـ تبسيط ا امش التجاري
 .عار السلع والخدمات ا لية والمستوردةـ تبسيط طرق كساب أس

وعلى هذا الأساس أنش ت الدولة صـندوق خـاص لـدعم أسـعار المنتوجـات ذات الإسـتهلا  الواسـع والمتمثلـة           
السميد، الفرينة، العجاعن الغذاعية، الزيوت الغذاعية، مركز الطماطم، الخميرة الجافة، الكسكس، كليب الأكيـاس، : في

 .برة، الفاصوليا، العدس، الحم ، الجلبانة، الأرز، الكراريس المدرسيةكليب الغ
مرســوم يــدعم الرقابــة الإداريــة للأســعار، بحيــث ثم تثبيــت كــل أســعار المنتوجــات  5414بعــد ذلــك ثم إصــدار ســنة      

 . (25)والخدمات بما فيها المواد المستوردة بهدف إكداث إستقرار على مستوا الإنتام
    1981ـ1969ت ور م شرات السعار الإست لاكية الفترة : 12: جدو  رقم
 1981 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1971 السجوات

 9.2 11.4 15.6 11.1 8.3 8.6 2.8 6.9 4.1 2.8 4.8 %تةير
Source : office National des Statistique ; Rétrospective : Années 1962 – 2013 P : 111 

إرتفاعـا بسـبب تراخـي الدولـة في تطبيـق الرقابـة  5411نلاكظ من الجدول بأن الأسعار عرفت بداية من سـنة         
قــانون للأســعار الــذي إعتمــد علــى نظــام، في  5441الصــارمة علــى الأســعار، لــذلك أصــدرت الدولــة مــع نهايــة ســنة 

 :تحديد الأسعار  ا
لإدارة الدولة وهـدف إلى تـدعيم القـدرة الشـراعية للأفـراد والنشـاط الإنتـاجي  وهي خاضعة: السعار المحددة مركزيا ـ

تتعلــــق هـــذه الأســــعار بالمنتوجـــات والخــــدمات و ويـــتم ضـــبطها عــــن طريـــق تحديــــد الأســـعار القصــــوا وأســـعار ا ـــامش،
 .الإستراتيجية ذات الإستهلا  الواسع

لخـدمات الـتي لم تـذكر في النظـام الأول، والـتي تطورهـا لا يطبـق هـذا النظـام علـى كـل المنتوجـات وا: السـعار المراقبـةــ 
يـــؤثر علــــى القـــوة الشــــراعية للأفــــراد، وتـــتم مراقبــــة هــــذه الأســـعار عــــن طريـــق مســــتوا العلاقــــات التعاقديـــة بــــ، الأعــــوان 

 .قالإقتصادي،، وعن طريق الوضع الإجباري لأسعار كل المنتوجات والخدمات ا لية والمستوردة المعروضة في السو 
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نـوع مـن الثبـات كمـا هـي مبينـة في الجـدول  5444ــ5441وعلى هذا الأسـاس عرفـت الأسـعار خـلال الفـترة   
 :التالي

 1988ـ1981ت ور م شرات أسعار  الإست لاك في الجزائر : 13:جدو  رقم
 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 السجوات
 5.9 7.5 12.5 11.5 8.2 6.1 6.2 14.7 %تةيرات

Source : office National des Statistique ; Rétrospective : Années 1962 – 2013 P : 111 
إلى تغيـير ا ـيط  5444بادرت الدولة الجزاعرية منذ سـنة : 2114ـ1989: سياسة تحرير السعار: المرحلة الثاجية

الحــرة، لــذلك قامــت بترويــل المؤسســات  القــانوني لإقتصــادها جــذريا، وتبنــت بــذلك نظامــا جديــدا قاعمــا علــى المنافســة
، 5444الإقتصـادية العموميــة إلى مؤسســات إقتصــادية اضــع لنظــام مســتقل تســيرها قواعــد التجــارة الحــرة وفــق قــوان، 

الـذي كـرس مبـدأ كريـة التملـك، وفي نفـس السـنة  5444ولقد تأكـد هـذا التوجـ  الجديـد بصـدور دسـتور جديـد سـنة 
، 5445قانون إهتم بحرية المنافسة الحرة، بالإضافة إلى قانون الصفقات العمومية لسنة صدر قانون الأسعار وهو أول 

والمتعلـــق بترريـــر الأســـعار فبـــ، نـــوع، مـــن الأســـعار  5444جويليـــة  31المـــؤر  في  51ــــ44وعليـــ  لقـــد ميـــز القـــانون 
 :  (26) ا
خل المركــزي للدولـة، بهـدف تشـجيع وتطــوير يــتم تحديـدها مسـبقا في مركلـة الإنتــام عـن طريـق التـد :السـعار المقججـةــ 

 .منتوم ذو طابع زراعي 51المنتوجات الأساسية، ولقد طبقت هذه الأسعار على كوالي 
، وقـد تم ..(الحليـب، الزيـت)الحد الأقصى لسعر البيـع للمنتوجـات الموجهـة لتـدعيم القـدرة الشـراعية  كما تم تحديد       

 .م وزاري لبعش المواد أو بواسطة قرار وزاري لبعش المنتوجات الأخراتحديد الحد الأقصى إما بواسطة مرسو 
تصــريو الأعــوان الإقتصــادي، بأســعار البيــع لــدا المصــال التجاريــة، وتعــ، علــى  وتم ذلــك عــن طريــق: الســعار الحــرة ـــ

 .  ابة البعديةالأعوان الإلتزام بتلك الأسعار بهدف ثارسة سياسة كقيقية للأسعار، وطبق على هذا النظام الرق
 :فبمجرد صدور هذا القانون عرفت أسعار السلع الأساسية إرتفاعا واضرا كما هي مبينة في الجدول التالي       

 1994ـ1989ت ور م شرات أسعار  الإست لاك في الجزائر : 14: جدو  رقم
 1994 1993 1992 1991 1991 1989 السجوات
 29.9 21.5 31.7 25.9 17.9 9.3 %تةيرات

Source : office National des Statistique ; Rétrospective : Années 1962 – 2013 P : 111                    
المـؤر  في  31ــ41الأمـر رقـم  5441وفي سياق مواصـلة الترريـر الكلـي للأسـعار أصـدرت الدولـة في جـانفي   
قواعــد المنافســة، وهــذا مــا نصــت عليــ  المــادة  بهــدف تحريــر أســعار الســلع والخــدمات معتمــدة علــى 5441جــانفي  11
، فأدا ذلك إلى إرتفاع "تحدد بصفة كرة أسعار السلع والخدمات إعتمادا على قواعد المنافسة:" من الفقرة الأولى 39

 . 41ـ41خلال % 13و 41ـ49خلال سنة % 533هذه الأسعار بمعدل 
  1331جويليـــــة  54المـــــؤر  في  31-31مـــــر رقـــــم مـــــن الأ 39أصـــــدرت الدولـــــة المـــــادة  1331أمـــــا في ســـــنة         

للتأكيـــد مـــرة أخـــرا علـــى المبـــدأ العـــام القاضـــي بحريـــة الأعـــوان الاقتصـــادي، في تحديـــد أســـعار الســـلع و الخـــدمات وفقـــا 
للقواعد التي تحكم المنافسة في ظـل الاقتصـاد الحـر، إلا أنهـا إسـتثنت بعـش الحـالات الـتي يمكـن  ـا أن تتـدخل و تفـرض 

كرية العون الاقتصادي بترديد الأسعار و فرضـها بالنسـبة لـبعش السـلع ذات الطـابع الإسـتراتيجي وهـذا مـا  قيود على
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يمكــن تقنــ، أســعار الســلع و الخــدمات الــتي تعتبرهــا الدولــة ذات طــابع إســتراتيجي، :" علــى أنــ  31نصــت عليــ  المــادة 
 :الأسعار في هذه المركلة كما يلي، وهذا ما فسر إنخفاض "بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة

 2111ـ2112ت ور م شرات أسعار  الإست لاك في الجزائر : 15: جدو  رقم   
 2113 2112 2111 2111 2119 2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السجوات
 5.7 8.9 4.5 3.9 5.7 4.9 3.7 2.3 1.4 4.1 4.3 1.4 %تةيرات

     Source : office National des Statistique ; Rétrospective : Années 1962 – 2013 P : 111 
نلاكظ من الجدول إنخفاض الأسعار بشكل واضو وهذا راجع للإجراءات والتدابير الإستثناعية التي إاذها الدولة       

و صـعوبات في للرد من ارتفـاع الأسـعار أو تحديـد الأسـعار في كـال ارتفاعهـا المفـرط بسـبب اضـطراب خطـير للسـوق أ
التمــــوين داخــــل قطــــاع نشــــاط معــــ، أو في منطقــــة جغرافيــــة معينــــة أو في كــــالات الاكتكــــارات، تتخــــذ هــــذه التــــدابير 

أشهر بعد أخذ رأي مجلـس المنافسـة، و نشـير في هـذا الصـدد أن هـذه ( 1)الاستثناعية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة 
 . لى سبيل المثال كيث يمكن إضافة الفيضانات و الزلازلالاستثناءات لم ترد على سبيل الحصر و إما هي ع

مـا نلاكظـ  علـى السياسـات السـعرية في الجزاعـر أنهـا : دراسة تقييمية للسياسات السـعرية فـي الجزائـر  .2
تــارة تأخـــذ بمبــدأ الترديـــد الإداري للأســعار وتـــارة أخــرا بمبـــدأ تحريــر الأســـعار، لــذا يمكـــن تقيــيم مراكـــل تطبيـــق 

 :في الجزاعر من خلال التمييز ب،سياسة الأسعار 
ـــ المف ـــو  الإداري ل ســـعار يهـــدف إلى وضـــع نظـــام للأســـعار مراقـــب مـــن طـــرف الدولـــة، وهـــذا لخدمـــة السياســـة : ـ

الإقتصادية المنتهجة، هذا المفهوم لا يعطي أي دور للأسعار في الإقتصاد الـوط ، ثـا يـؤدي إلى وجـود إخـتلالات بـ، 
، فيكـــون الإمتيــاز لجانــب الطلــب ثـــا ينــتت عنــ  ســوق موازيـــة الــتي يترــدد فيهــا الســـعر الطلــب الكلــي والعــرض الكلــي

 . التوازني الذي يكون أكبر بكثير من الأسعار الإدارية ا ددة
مــــن النــــاتت الــــداخلي % 1لـــذلك يمكــــن القــــول بــــأن نظــــام الإعانــــات المعمــــم في الجزاعــــر قــــد وصــــلت نســــبت  إلى       

 :(27)لى مساوئ عديدة منهاالإجمالي، والذي ينطوي ع
 .ـ تراكم المخزون الموج  إلى المضاربة ونذرة عامة لمختلر السلع المدعمة

ــــ ظهـــور الســـوق الموازيـــة وبيـــع المنتـــوم في النهايـــة إلى المســـتهلك بســـعره الحقيقـــي إقتصـــاديا أو أكثـــر، وبالتـــالي فإعانـــات 
شكل فارق أسعار ب، السعر المدعم والسعر الحقيقي وليس الإستهلا  كانت تتج  مباشرة إلى تجار السوق الموازية في 

 .إلى المستهلك
 .  ـ إتساع كجم التهريب للمواد المدعمة وبكميات كبيرة إلى الدول المجاورة

يتمثل في إعطاء نظام الأسعار الأ ية الكبرا في تحقيق الأهداف الإقتصادية، ويـتم : ـ المف و  الإقتصادي ل سعار
إضـطرت الدولـة إلى  41ــ49دعم الذي أدا إلى زيادات كبيرة في الأسعار ا ددة إداريا، فخلال الفترة ذلك بإلغاء ال

 .للوصول إلى الأسعار الدولية% 13رفع المنتوجات الغذاعية والبترولية المدعمة بنسبة 
لضـــعير، ثـــا أجـــبر كمــا أثـــر إرتفـــاع الأســعار العالميـــة علـــى الف ـــات الإجتماعيــة المختلفـــة خاصـــة ذات الــدخل ا    

، غـير أنـ  عـرف (28)5441الدولة على إكداث نظام التعويضات للرماية الإجتماعية الذي إنطلق في الواقع سـنة 
ثــا إســتدعى إســتبدال  ببرنــامت أخــر ســنة ( مــن النــاتت الــداخلي الإجمــالي% 1)ســوء تنفيــذ وكــان جــد مكلــر للخزينــة 

أشغال ذات نفع عام ببلديات الإقامة لقاء تقديم تعويش أقل  تم بموجب  تشغيل أشخاص لأوقات ودودة في 5441
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مـــن الحـــد الأدر للأجـــور للتخفيـــر مـــن آثـــار رفـــع دعـــم الأســـعار وافـــيش قيمـــة الـــدينار، كمـــا تم مـــنو الأشـــخاص 
دينـــار  1333ســنة وبـــدون دخــل منرـــة جزافيـــة للتضــامن قـــدرت ب 13المعطــوب، والأشـــخاص الــذين تجـــاوز ســـنهم 

دينــار علــى كــل عاعلــة للإعالــة، وأيضــا مــنو تعــويش التــأم، علــى البطالــة للأفــراد الــذين فقــدوا  5133بالإضــافة إلى 
وظــاعفهم لأســباب إقتصــادية، وهــذا مــا حــي ببرنــامت الشــبكة الإجتماعيــة، وكــل هــذه الإجــرءات كلفــت الدولــة مبــالة 

  :          ضخمة خاصة في السنوات التسعينات كما هي مبينة في الجدول التالي
 مليار دج: المبالم المخصصة لدعم السعار          الوحدة: 16:جدو  رقم                

 1993 1992 1991 السجوات
 22.7 29.5 17.65 الدعم

 91،92،93قواجين المالية : المصدر
رض الأصل في السعر أنـ  صـدد في السـوق وفـق ظـروف العـ: البدائل الم روحة للسياسات السعرية في الجزائر .3

والطلـــب، ولا صـــق للدولـــة التـــدخل في تحديـــده إلا في كـــالات إســـتثناعية، لـــذا فمـــن واجـــب الدولـــة التفكـــير في تنظـــيم 
  : السوق أكثر من تفكيرها في تحديد الأسعار أو تدعيمها، ولا يتسنى  ا ذلك إلا إذا قامت بالخطوات التالية

ـــ ضـــرورة إلـــزام جميـــع التجـــار إســـتعمال الوثـــاعق التجاريـــة  اربـــة ( وصـــل الطلـــب، وصـــل الإســـتلام، الفـــاتورة)القانونيـــة  ـ
الممارســات التجاريـــة غـــير الشــرعية والقضـــاء علـــى الأســواق الفوضـــوية الموازيـــة الــتي تـــؤثر في إرتفـــاع الأســعار مـــن جهـــة، 

  1353مليار دم سـنة 11و 1334مليار دم سنة  13وكرمان خزينة الدولة من موارد مالية ضخمة، لأن أكثر من 
 .معاملات تجارية بدون فواتير

ـ ضرورة تأهيل وسـاعل الرقابـة ماديـا وبشـريا بهـدف مراقبـة نوعيـة السـلع والخـدمات وإسـترجاع ا ـلات غـير المسـتغلة مـن 
طرف أصرابها وإعادة تأهيلها، إذ يوجد نق  كبير في تعداد مصال الرقابـة التابعـة لـوزارة التجـارة، يبلـة عـدد الأعـوان 

، أي عـــون 5933333عـــون في كـــ، يفـــوق عـــدد التجـــار المقيـــدين في الســـجل التجـــاري  9133رقابـــة المكلفـــ، بال
تاجر بالنسبة لولاية الجزاعر، إن هذا الضعر في  433تاجر على المستوا الوط  مقابل عون لكل  111واكد لكل 

والتلاعــب بالأســعار أمــرا صــعبا  الوســاعل يجعــل تغطيــة الــتراب الــوط  في مجــال مراقبــة الممارســات التجاريــة وقمــع الغــش
 . للغاية خصوصا وأن النشاط التجاري أصبو يتركم في  الخواص

ـ ضرورة إلزام التجار بأدوات التجارة التي لا تلرق الضرر بالمستهلك،، وفي هذا الصدد يقول الإمام الشيرزي في مقلـى 
، ثم يبـ، ر ـ  الله كيفيـة إعـداده للإسـتعمال فيقـول "ينبغـي أن يكـون مقلـي الزلابيـة مـن النرـاس الأ ـر الجيـد:" الزلابية

وصرق في  النخالة ثم يدلك  بورق السـلق إذا بـرد ثم يعـاد إلى النـار ويجعـل فيـ  قليـل مـن عسـل ويوقـد عليـ  كـ  صـترق :"
، نلاكـظ مـن هـذا الكـلام (29)"العسل، ثم يجلى بعـد ذلـك بمـدقوق الخـزف ثم يغسـل ويسـتعمل فإنـ  ينقـى مـن وسـخ 

دا إهتمام فقهاعنا بما ينفع الناس في كياهم ويدفع عنهم الضرر في معاشهم، لـذلك يجـب علـى الدولـة إلـزام كـل مـن م
كــ  لا يلرــق الضــرر بــأفراد المجتمــع، كمــا يجــب أن  (31)يــدخل مجــال التجــارة أن يعــرف أككامهــا وكيفيــة القيــام بهــا
لـى المـارة سـواء مـن كيـث نظافتـ  وسـعت  وهويتـ ، فـلا يكـون يكون مكان ثارسة التجارة لا ضرر في  على السـلعة ولا ع

 .     مكان الخباز في سوق صناعة الحديد مثلا والعكس
ــــ ضـــرورة إكتفـــاب الدولـــة بالمؤسســـات العموميـــة الـــتي تقـــوم بإنتـــام الســـلع ذات الإســـتهلا  الواســـع مـــن أجـــل التصـــدي 

طر في كل مـرة لـدعمها ثـا يكلفهـا أمـوالا باهضـة، فتقـوم لإرتفاع الأسعار بسبب إكتكار السلع أو نذرها، ك  لا تض
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هذه المؤسسات العمومية ببيع سلعها بسعر التكلفة من غير ربو أو خسارة، ثايع  أن الدولة تعمل على  ايـة الزبـون  
جهـــة بتـــوفير المنتجـــات مـــن جهـــة، وم عـــدم فســـو المجـــال إلى أول ـــك المتطفلـــ، الـــذين ينتظـــرون الفـــرص لزيـــادة الســـعر ن 

كلكــم راو وكلكــم :" أخــرا، وهــذا مــا يبــ، أن الدولــة عــن طريــق ثثليهــا تطبــق مــا قالــ  النــى عليــ  الصــلاة والســلام  ــا
 .(31)"مس و  عن رعيته

ـ أما إذا وجدت الدولة نفسها مجبرة على التسعير إما بسـبب الإكتكـار أو لقلـة العـرض عليهـا الإسـتعانة في ذلـك بأهـل 
ل الخـبرة في هــذا الشـأن، ويــتم ذلـك بتقــدير الـربو المناســب للتجـار، وفي هــذا الشـأن يقــول إبــن السـوق مــن التجـار وبأهــ

ينبغـي للإمـام أن يجمـع وجـوه أهـل سـوق ذلـك الشـيئ ـ المـراد تسـعيره ـ وصضـر غـيرهم إسـتظهارا علـى صـدقهم " :تيميـة
كــ  يرضــوا، ولا يجــبرون علــى التســعير كيــر يشــتروني وكيــر يبيعــوني فينـاز م إلى مــا فيــ   ــم وللعامــة سـداد : فيسـأ م

، والمقصود بالرضا من جانب الباعع، أن لا يكون السعر موافقا  واهم وققا لمصلرتهم الشخصية، " ولكن على رضا
 .ولكن المقصود هو أن يكون السعر عادلا وغير مجرر بالمشترين، أي يترقق  م في  ربو معقول

 :الخاتمة
اء الفقهـــاء في مســـألة التســـعير ومـــا إســـتندوا عليـــ  مـــن أدلـــة، نجـــد أن المـــذهب الحنبلـــي مـــن خـــلال إستعراضـــنا لأر    

والشافعي قد كرما أي تدخل للدولة في عمل السوق عن طريق تحديد الأسعار، أما المذهب الحنفي والمالكي فقد 
عة متاكـة بسـعر أباكا تدخل الدولة في عمل السوق عن طريق تحديد الأسعار في بعش الحـالات كـ  تكـون السـل

في متناول أفراد المجتمع، بينما إبن تيمية فقد كان وسطا ورأا أن تحديد السعر في سوق يتصـر بالمنافسـة الكاملـة 
كالة الحروب أو كالة إكتكار البـاعع،  أو كالـة : يعتبر ظلما وغير مقبول، أما إذا كانت الظروف غير عادية مثل

 .ع بسعر منخفش إستوجب تدخل الدولة لترديد السعر العادلتواطؤ المشترين لإجبار الباعع، للبي
إنطلاقــا ثــا ســبق يمكــن إســتنتام كــالات الــتي يجــب علــى الدولــة أن تتــدخل لضــبط الأســعار في الســوق ويمكــن          

 :إجما ا فيما يلي
 .ـ جهة مختصة ـ لا يكون التسعير إلا بأمر ثن ل  ولاية عامة، ويتمثل في الحاكم أو ناعب  أو أكد ولات  -
يقيد التاجر بسعر معـ،، فتمنعـ  مـن الزيـادة عليـ  أو الإنقـاص منـ ، لأن في الزيـادة سـيلرق الضـرر بالمشـتري، أمـا  -

في افيض  فسيلرق الضرر ببقيـة التجـار الـذين يتعـاملون في نفـس السـلعة، وهـم لا يرغبـون في افـيش سـعر سـلعهم 
 .وإلا كققوا خسارة

الشـــامل لحاجـــة الدولـــة إلى الاســـتهلا  مـــن الســـلع الضـــرورية والكماليـــة علـــى المـــدا الطويـــل، التخطـــيط الـــدقيق و  -
 .والتخطيط يكون عن طريق جمع المعلومات ودراسة السوق والتنبؤ عن طريق الاكتمال

ون بـث الــوعي الـدي  بــ، الجميــع منتجـ، كــانوا أو زبــاعن وتعـريفهم بنظــام الإســلام في المعـاملات لغــرس رولم التعــا -
، كـذلك تحـذيرهم مـن عقوبـة (32)"وتعـاوجوا علـا البـرا والتاقـوى ولا تعـاوجوا علـا الإ ـم والعـدوان"والإخاء بينهم 

يـا بجـي " الاستغلال والاكتكار وخطر الإسراف في المأكل والمشرب واتباع الشهوات في الحصول على كل المتطلبات 
ولا تبـذار تبـذيرا "، (33)"سرفوۤا لاجاه لا يحـرا المسـرفينءاد  اذوا تيجتكم عجد كلا مسجد وكلوا واشربوا ولا ت

ـــي ان لرباـــه كفـــورا ـــياطين وكـــان الشا ـــذارين كـــاجوا لااـــوۤان الشا ، ويترقـــق ذلـــك عـــن طريـــق وســـاعل الإعـــلام "لانا المب
 .المختلفة، وعقد اللقاءات والندوات للمنتج، والزباعن

 :ال وامش
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